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Abstract : 
 

Just thinking about the issues of 

economic development in different 

societies inevitably leads to the issues 

related to the efficiency and soundness 

of the financing policy of the institutions 

of the banking system, and their ability 

to adapt to the requirements of economic 

activity, where they form the main fabric 

of the Algerian financial system, this 

study to highlight On the main controls 

governing the organization of its credit 

activity and the analysis of its 

responsiveness to safety requirements. 

Algerian banks have been given the 

greatest importance of solvency 

standards, which limits their profitability 

and accumulates their liquidity surpluses 
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 : الملخص

 

مجرد التفكیر بطرح قضایا التنمیة  إن

لف المجتمعات یقود حتما تالاقتصادیة في مخ

إلى طرح القضایا المتعلقة بكفاءة وسلامة 

 والمصرفي،  هاالسیاسة التمویلیة لمؤسسات جهاز 

التكیف مع متطلبات النشاط  في إمكانیاتها

، و حیث تشكل هذه المؤسسات الاقتصادي

النسیج الرئیسي للنظام المالي الجزائري، جاءت 

هذه الدراسة لتسلیط الضوء على الضوابط 

الائتماني و  الرئیسیة التي تحكم تنظیم نشاطها

تحلیل مدى استجابتها لمتطلبات السلامة، وقد تم 

البنوك الجزائریة تولي الأهمیة  أنالتوصل إلى 

الأكبر لمعاییر الملاءة، ما یحد من ربحیتها 

 ویراكم من فوائض السیولة لدیها.

السیاسة الائتمانیة، ملاءة الكلمات المفتاحیة:

رأس المال، الصلابة المالیة، العائد على 

 الأصول، العائد على الأموال الخاصة، السیولة.
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 �المقدمة:

إن مجرد التفكیر بطرح قضایا التنمیة الاقتصادیة، یقود حتما إلى طرح القضایا المتعلقة   

، و هو وظیفته یؤدي أن معاصر اقتصاد أي لا یستطیع تي دونهاالو  ؛تمویلهابأدوات أسالیب وأجهزة 

الجهاز المصرفي،  السلیمة لعملیات الإدارة تلعبه أن یمكن الدور الذي خلال منالأمر الذي یتجلى 

المطلوبة لتنمیة  الأوضاع مع التكیف یمكنه من بما وسیاساته تغییر أوضاعه في إمكانیاته ومدى

  ع.المجتم

المصدر الرئیسي  أكثر الاستثمارات جاذبیة لإدارة النظام المصرفي، باعتباره الائتمان ویعتبر

الأخرى، إلا انه یمثل في الوقت ذاته أكثر استثماراتها شحا في السیولة الاستثمارات بلربحیتها مقارنة 

 ،ما یجعله الأكثر قسوة ومخاطرة على نشاطها، فالبنوك عند قیامها بوظیفة منح الائتمان المصرفي

بأموال الغیر مما یتطلب منها توخي الحیطة و الحذر بالشكل الذي یمكنها من تحقیق  تاجرفهي ت

الناشئة  همن جهة والتقلیل من مخاطر  للتمویلبین تلبیة احتیاجات الوحدات الاقتصادیة  التوازن الأمثل

  عن احتمال فشل الوحدات المقترضة بالسداد حتى یضمن حقوقه من جهة أخرى.

في الوقت الراهن،  النظام المصرفي الجزائريهذا النوع من التوازن أكبر تحدیات یمثل تحقیق 

لعمیقة التي عرفها الاقتصاد الوطني والمتمثلة في الانتقال من الاقتصاد لاسیما في ظل التحولات ا

وما رافق ذلك من  ؛ واستعدادات الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة،الموجه إلى اقتصاد السوق

 وتحریر الخدمات المالیة، العولمة،متغیرات جدیدة في محیط العمل ترتبط مباشرة بمبادئ الرأسمالیة

مع  العمل المصرفيتكییف  بهدفصلاحات في هذا المضمار الإ فرض تبني العدید من الأمر الذي

قانون النقد والقرض  والتي كان أهمهاالأوضاع الناشئة عن التوجه الاقتصادي الجدید للبلاد، 

القطیعة مع الممارسات القدیمة ومطابقة الاعتبارات المصرفیة  إحداث ، الذي استهدف1990سنة

  .السلیمة

   لیة الدراسة:إشكا

تتمحور الدراسة في هذه الورقة البحثیة حول اختبار كفاءة الضوابط الرئیسة للسیاسة الائتمانیة 

، والأمان، والمتمثلة في الربحیة، السیولةللبنوك الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات السلامة المصرفیة 

  حیث تستهدف الإجابة على التساؤلین الرئیسیین التالیین:

  هي الضوابط الرئیسیة للسیاسة الائتمانیة للبنوك الجزائریة؟ما 

 ما مدى استجابة السیاسة الائتمانیة للبنوك الجزائریة لمتطلبات السلامة المصرفیة؟  

   فرضیات الدراسة:

  اتجھت الدراسة من خلال ھذه الورقة البحثیة إلى اختبار صدق الفرضیتین التالیتین:  
  تستمد الضوابط الرئیسة للسیاسة الائتمانیة للنظام المصرفي الجزائري من مقررات لجنة بازل

 المصرفیة. الإصلاحاتالتي كرستھا 
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  المنظومة المصرفیة الجزائریة بتكریس معاییر السلامة كأساس لتنظیم  إصلاحاتساھمت
  النشاط الائتماني.

   الهدف من البحث :

تسلیط الضوء على القواعد المنظمة للعمل المصرفي الجزائري  یتمثل الھدف البحثي في    
  في مجال الائتمان، و تحلیل درجة استجابتھا لمتطلبات السلامة المالیة.

  الضوابط الرئیسیة للسیاسة الائتمانیة في البنوك الجزائریة:  :الأولالمحور 

لا بعد صدور قانون النقد و لم یكن الحدیث عن سیاسة ائتمانیة للبنوك الجزائریة أمرا ممكنا إ

، الذي كرس مبدأ استقلالیة البنوك وأعلن انسحاب الدولة 1990أفریل 14) بتاریخ 90/10القرض (

من دائرة تمویل المؤسسات العمومیة، كما ألغى مبدأ التخصص في أعمال البنوك التجاریة موسعا 

تد إلى  جمیع المؤسسات في مختلف بذلك من حریتها في اتخاذ قرارات التمویل و الاستثمار التي تم

القطاعات الاقتصادیة، ضمن متطلبات المردودیة و المتاجرة، من خلال فرض معدلات فائدة حقیقیة 

وقد ترسمت معالم السیاسة الائتمانیة للبنوك ، تفوق معدل التضخم وتعبر عن التكلفة الحقیقة للأموال

مصرفي التي  جسد قانون النقد و القرض منطلقها الجزائریة بشكل متدرج ترافق وقوانین الإصلاح ال

نحو  الحقیقي، فحددت هذه القوانین الإصلاحیة الضوابط الخاصة لإدارة النشاط الائتماني للبنوك على

یراعي سلامة عملیاتها ویدعم صلابتها المالیة وأمان مودعیها من خلال ما عرف بقواعد الحیطة و 

  الائتمان المصرفي. الحذر  وأنظمة قیاس و تغطیة مخاطر

  قواعد التنظیم الاحترازي:  -1

مجموع النسب والتعلیمات الوقائیة التي یسنها البنك المركزي كأسس لتسییر العمل المصرفي  هي

في البنوك والمؤسسات المالیة من اجل توجیه قراراتها الاستثماریة و الائتمانیة الهادفة إلى تحقیق 

تغطیة المخاطر و توزیعها و القدرة السیولة و الملاءة المالیة،  الربحیة ضمن نسق یراعي متطلبات

وقد عرف النظام المصرفي الجزائري إدخال مثل هذه القواعد بموجب التنظیم ، (1)على الوفاء الخ..

  : تحدید والذي تضمن ،1991أوت  14الصادر بتاریخ  09- 91القانوني رقم 

  : معیار كفایة رأس المال البنكي )1-1

أولت القواعد الاحترازیة لتنظیم العمل المصرفي في الجزائر بتوصیات لجنة بازل الدولیة ،عملا 

أهمیة بالغة لملاءة رأس المال البنكي، التي تمثل خط الدفاع الأول لحمایة أموال المودعین، 

 واعتبرتها الأساس الذي یجب أن تتخذ في ضوئه القرارات الائتمانیة، حیث تتحد ملاءة رأس المال

  :تبعا للشروط التالیة البنكي وفقا للتشریع الجزائري 

ملیار دج وفقا  10عند مستوى لا یقل عن  : یتحدد للأموال الخاصة القانونیة للبنكالحد الأدنى   . أ

المحتمل من  المصرفیة تماشیا مع المستوى الذي مس هذه القاعدة للتعدیل القانوني الأخیر

 .(2)البیئة المصرفیة المخاطر التي تنطویها
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: تحدد البنوك والمؤسسات المالیة أموالها الخاصة القانونیة  نسبة ملاءة رأس المال البنكي   . ب

( الأموال الخاصة المخاطر الرئیسة المرجحة بما یحقق : من %9,5عند مستوى لا یقل عن 

 ≥) المرجحة الائتمانیة+ المخاطر العملیاتیة+ مخاطر السوق مخاطرمجموع ال)/( القانونیة

9,5%. 

  الاحتیاطات  + صلةالعلاوات ذات وال رأس المال الاجتماعيالقاعدیة:( الأموال الخاصة

المؤونات  + الأرصدة الدائنة المرحلة من جدید +إعادة التقییم أو خارج فوارق التقییم 

توزیعها  رر قناتج السنة الأخیرة المقفلة صافي من الضرائب و من الأرباح الم + القانونیة

الأرصدة المدینة  + الأسهم الخاصة المعاد شراؤها (-)الأرباح  المحققة بتواریخ وسیطة +

 + النواتج العاجزة المحددة سداسیا + النواتج العاجزة قید التخصیص + المرحلة من جدید

الأصول الثابتة غیر المادیة صافیة من الاهتلاكات و المؤونات التي تشكل قیما معدومة 

المبالغ التي  +  من المساهمات المحررة في بنوك و مؤسسات مالیة أخرى 50% +

 . (3))المؤونات التكمیلیة +تتجاوز الحدود الخاصة بالمساهمات التكمیلیة 

 من فوائض القیمة  %50 +من فوارق إعادة التقییم  %50 =( الأموال الخاصة المكملة

سندات المساهمة على  باستثناءبالقیمة الحقیقیة للبیع الأصول المتاحة  جة عن تقییم تالنا

مكونة على المستحقات الجاریة المؤونات تغطیة المخاطر  +البنوك و المؤسسات المالیة 

أموال ناتجة عن  +من الأصول المرجحة لخطر القرض %1,25للمیزانیة في حدود 

 .)مشروطةالمساهمة القروض و إصدار سندات 

 كما إجمالي المخاطر المرجحة من %7ل عن قالقاعدیة ما لا ی الخاصة تغطي الأموال ،

 . %2,5لا تقل عن  عنها تحقق وسادة أمان إضافیة

 المطلوب من  12,5قدر مبلغ كل من المخاطر العملیاتیة و مخاطر السوق بالضرب بـ ی

 الأموال الخاصة.

 خارج المیزانیة و  میزانیةالل أصو  لأوزان الترجیحیة لمخاطر الائتمان على التزاماتتتوزع ا

  (4)كما یلي:

  .یةالبنكالالتزامات ) : الأوزان الترجیحیة لمخاطر 01الجدول رقم (

  الترجیحأوزان   لالتزامات المیزانیة  المخــاطر المحتمــــلة

جمیع القروض للمؤسسات، الأفراد و الجمعیات بما فیها الاعتمادات 

  الایجاریة.

100% 

جمیع المستحقات المكونة للأموال الخاصة باستثناء تلك المطروحة وفقا 

  )01-14من النظام ( 21للمادة 

  %50ودائع و قروض للبنوك و المؤسسات المالیة المماثلة بالخارج و التي تتمتع 
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  على الأقل. BBB–بتنقیط 

  %20  ودائع و قروض للبنوك و المؤسسات المالیة بالجزائر.

سندات الاستحقاق المصدرة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة المتواجدة 

  بالجزائر.

ودائع و قروض للبنوك و المؤسسات المالیة أو المؤسسات المماثلة التي 

 AA–تتمتع بتنقیط یعادل على الأقل 

ودائع و مستحقات على: الدولة، المصالح المالیة لبرید الجزائر، بنك الجزائر 

  دارات المركزیة المحلیة.و الإ

0% 

  معامل التحویل  المخاطر المحتملة عن الالتزامات خارج المیزانیة

القبولات، القروض و الاعتمادات بالتوقیع غیر قابلة للإلغاء و الكفالات التي 

  القروض تمثل بدائل للقروض، ضمانات

100% 

غیر المضمونة  الالتزامات بالدفع الناتجة عن الاعتمادات المستندیة

  بالبضاعة الممثلة لها.

50%  

 

كفالات السوق العمومي، ضمانات حسن الأداء و الكفالات الجمركیة و 

  الضریبیة

خرى أ إقراضالتسهیلات غیر المستعملة كالسحب على المكشوف والتزامات 

  التي تتجاوز مدتها سنة.

 %20  المؤكدة و المضمونة بالبضاعة الممثلة لها. الاعتمادات المستندیة

التسهیلات على المكشوف والتزامات الإقراض غیر المستعملة وممكنة الإلغاء 

  دون شرط أو إشعار.

10%  

) المؤرخ في 01-14من التنظیم القانوني ( 11المصدر: من إعداد الباحث بناءا على المادة 

  .للبنوك و المؤسسات المالیة و المتعلق بنسب الملاءة 16/02/2014

  تحدید مستوى الالتزامات: )1-2

في خضم إجراءات تحدید حجم الموارد المتاحة للإقراض ذهب المشرع الجزائري ممثلا في 

  مجلس النقد  القرض إلى تسقیف نوعین من التزامات كما یلي :

یقصد بها تلك الالتزامات بالتوقیع المفتوحة على الاعتمادات  مستوى الالتزامات الخارجیة: -أ)

المستندیة من قبل مؤسسات أجنبیة لفائدة عملاء البنك التجاري أو المؤسسة المالیة المعنیة، وتتحدد 

  .(5)أضعاف الأموال الخاصة الصافیة 04بمستوى أقصى لا یتجاوز 

) بتحدید حجم تسهیلات السحب 94-74كما ألزمت التعلیمة ( :مستوى المكشوف المصرفي- ب) 

یوم من رقم أعمال العمیل المقترض، كما یجب أن یكون  15على المكشوف عند مستوى یعادل 

  اعتمادا محدودا و استثنائیا على الخزینة.
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   :) الضمانات البنكیة المقبولة1-3

طبیعة و أشكال الضمانات التي تطلبها البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة عن  تختلف    

عملیات الإقراض، و التي تصنف على وجه العموم إلى ضمانات شخصیة وضمانات حقیقیة، یرتبط 

  :(6)) كما یلي03-14من التنظیم القانوني ( 13الشروط المحددة بموجب المادة بقبولها 

 و أن  ،یم و السندات المستلمة كضمان سائلة و خالیة من كل التزامأن تكون الودائع و الق

 تكون محل عقد مكتوب صحیح یحتج به على الغیر.

  أن تكون الضمانات المصدرة من طرف مؤسسة أخرى قد تبلیغها للمؤسسة المقرضة مع

  ها في حال إعسار العمیل الأصلي.النص بأنها مخصصة حصرا للدفع لصالح

  قابلة للتحقیق عند أول  ،ینص صراحة على أن الضمانات المستلمة غیر مشروطة أن

 طلب.

  الرهون الرسمیة یجب أن تكون مسجلة و من المرتبة الأولى، إلا إذا سبق و كانت محل

تسجیل أو عدة تسجیلات ذات مرتبة علیا لفائدة البنك أو المؤسسة المالیة المقرضة أو 

حقوق التسجیل المتعلقة بالعقار المعني، و لا تقبل الرهون لفائدة الدولة بغرض تسویة 

 الرسمیة على العقارات التجاریة إلا إذا كانت مكتملة و جاهزة للاستغلال.

   مسجلة بصفة قانونیة و تخص مركبات  أن تكون یجبمركبات الالرهون المنقولة على

 عادیة جدید سهلة التداول.

 حاملة للضمان یجب أن تكون محل تقییم حذر من قبل الأملاك العقاریة و كذا السندات ال

خبراء مستقلین و على أساس إجراءات داخلیة مكتوبة، ویجب أن یستند التقییم إلى أسعار 

السوق المعاینة فعلا و أن یأخذ بعین الاعتبار التكالیف الممكنة لتحقیق الأصل المتحصل 

نحو یأخذ بالاعتبار قدم العقار  علیه كضمان، و یجب أن یتم تحیین هذه التقییمات على

 و التدهور الممكن لظروف السوق.

  .أن تغطى العقارات الحاملة للضمان بتأمین مناسب عن الضرر  

   معیار تقسیم المخاطر: )1-4

تركیز محفظة القروض البنكیة و تجنب تحمل مخاطر عالیة عن إفلاس عمیل مهم أو ل اتفادی

ام نسبة قصوى بین مجموع المخاطر التي تتعرض لها بسبب احتر تلتزم البنوك بمجموعة من العملاء، 

تلتزم أیضا باحترام  كما، %25عملیاتها مع نفس المستفید ومبلغ أموالها الخاصة القانونیة لا تزید عن

نسبة قصوى بین مجموع المخاطر الكبرى التي تتعرض لها بسبب عملیاتها مع المستفیدین الذین 

  .أضعافها 8من الأموال الخاصة القانونیة لا تتعدى  %10  تتجاوز مخاطرهم

      من أجل موائمة الائتمان الذي تقدمه البنوكمعدل الأموال الخاصة و المصادر الدائمة:  )1-5
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وضع المشرع  ضمن متطلبات السیولة ، و مواردها المالیة من حیث أجال الاستحقاق 

 الجزائري معدلا لتسقیف قدرة البنوك الجزائریة في منح قروض طویلة الأجل كما یلي:

 5الأموال الخاصة + المصادر الدائمة)/( الأصول الثابتة+ الاستعمالات لأكثر من (

  (7).%60≥سنوات)

للبنوك التجاریة الجزائریة في مواجهة حالات  دعما للموقف السیولي ) المعامل الأدنى للسیولة:1-6  

السحب المفاجئ  للودائع من جهة و قدرتها على مواجهة طلبات التمویل المتنامیة، ألزم المشرع 

 و السائلة في الأجل القصیر هاصولبین  مجموع أعلى احترام نسبة دنیا  الجزائري هذه البنوك

لقدرتها على مواجهة طلبات ضمانا   %100ن لا تقل ع الخصوم المستحقة على المدى القصیر

 .(8)سحب الودائع الجاریة

  )  نظام الرقابة الداخلیة على عملیات الإقراض:2

تبني ب )04/11/2002 المؤرخ في)02/03بموجب التنظیم القانوني ( الجزائریةلبنوك تلتزم ا 

و تحلیل، دراسة  إجراءاتمن خلال تحدید  ملفات القروض تصنیف ىأنظمة رقابة داخلیة تساعد عل

تحلیل الوضعیة المالیة للعمیل من حیث قدرته على السداد، و الضمانات  و طلبات الإقراض

تلتزم بوضع نظام لتقدیر وتجمیع المخاطر التي تبرز من خلال مجموع  كما ،المحصل علیها

تطور لثلاثي  إجراء تحلیل دوري كل على  وتعملعجز طرف مقابل،  لها عنتعرض تالعملیات التي 

على النحو وتقدیر المؤونات الخاصة بها الممنوحة ض و تصنیف القر  یمكنها منالتزاماتها على نحو 

    :(9)الموضح بالجدول الموالي

  . ): تصنیف القروض البنكیة وفقا لدرجة المخاطرة02الجدول رقم (

  المؤونة   إمكانیة التحصیل  القروض حسب التصنیف

التحصیل بواسطة ضمانات عالیة  مؤكدة  قروض جاریة

  الجودة

   %3إلى %1من

قروض 

  مصنفة

 06إلى 03تعرف  تأخر التحصیل   (من   بمخاطر ممكنة

  أشهر)

لا تقل عن 

20 %  

أشهر  06التحصیل (من بتعرف تأخر   عالیة بمخاطر 

  .إلى سنة)

لا تقل عن 

50%   

بتحصیلها جزئیا أو كلیا  عرف تأخرت  قروض متعثرة

  .لأكثر من سنة

بقیمة خسارة 

 %100القرض 

   )03-14من التنظیم القانوني رقم ( 10، 9، 8، 7، 6من إعداد الباحث اعتمادا على "المواد: المصدر:
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  لبنوك الجزائریة لالسیاسة الائتمانیة  السلامة المصرفیة فيمؤشرات المحور الثاني: تحلیل 

   :الائتمان المصرفي محفظةتطور  )1

الكثیر من قواعد السلامة المصرفیة من خلال  في إرساء  المصرفیة ساهمت الإصلاحات    

، على نحو  الخ... وأنظمة تصنیف القروض و اختبار مخاطرهاالحذر التنظیم الاحترازي قواعد  تبني

 حجم سواء من حیث  ةلانطلاق البنوك الجزائریة للتوسع بمنح الائتمان خلال الألفیة الثالث أسس

تعظیم  عن توجه سیاستها الائتمانیة في مجال اتمؤشر ك الموارد المالیة الموظفة و أجال استثمارها

و استعداداتها لمواجهة المخاطر، و یوضح الجدول الموالي انعكاس نتائج هذه التطورات  ربحیتها

 (10)).2016-2008على محفظة قروض البنوك للفترة (

  )(الوحدة: ملیار دج)2016-2008): تطور محفظة القروض للبنوك الجزائریة (03(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008  السنوات

�ئتمان�

  الممنوح

2614.1  3085.1  3266.7  3724.7  4285.6  5154.5  6502.9  7275.6  7980.2  

�ئتمان/�

  مج��صول 

62.8%  59.5%  57.5%  60.6%  61.4%  60.1%  58.3%  64.3%  61.5%  

 �ئتمان�ق

  �جل

45.5%  42.8%  40.1%  36.6%  31.8%  27.6%  24.7%  23.5%  24.97  

م��ائتمان

  جلأ�ط

54.5%  57.2%  59.9%  63.4%  68.2%  72.4%  75.3%  76.5%  75.03  

Algérie ; Rapport des services du FMI    2008-2015 P37 

  الدراسة توسعا في حجم نشاطها الائتماني قدر أقصاه عرفت البنوك الجزائریة خلال فترة

بفعل تطور حجم الموارد المالیة  قحقو الم فائض السیولة المتنامي، مستغلة 2014سنة 28,5%

التي تحوزها من خلال الودائع الادخاریة للأفراد، و ودائع مؤسسات قطاع المحروقات التي أضحت 

 عمومیة، إضافة إلى تمكن البنوك الالبترولأسعار  ارتفاع تحقق إیرادات قیاسیة في هذه الفترة بفعل

 .من تحصیل حقوقها على الخزینة العمومیة

  رغم الزیادة المطلقة في حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك الجزائریة،إلا أنها حافظت على مستوى

 %57,7مستقر نسبیا لتوسع محفظتها الاقراضیة على حساب إجمالي أصولها، تراوح بین 

 ، الأمر الذي یعكس الأهمیة البالغة التي تولیها لمتطلبات السیولة و الملاءة المصرفیة .%64,3و

 التقاریر السنویة لبنك سبب التوسع في منح الائتمان المتوسط و طویل الأجل، حسب رجع ی

البحث عن فرص  من خلال 2006التوجه الجدید في السیاسة الائتمانیة بدایة من سنة إلى الجزائر 

الاستثمارات الوطنیة في مجال  تمویللتوظیف فائض السیولة البنكیة من خلال  ربحیةاستثماریة أكثر 

بالإضافة إلى ارتفاع حجم القروض الموجهة لتمویل السلع المعمرة لفائدة  الماء و الطاقة خصوصا،

  390,7إلى  2007ایة ملیار دج بنه 109من  تالأسر و القروض الرهنیة  الأخرى التي ارتفع
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  .2015ملیار دج بنهایة 

  ة: تحلیل المردودی )2

حملت توجهات السیاسة الائتمانیة للبنوك الجزائریة خلال فترة الدراسة، أثارا محسوسة على     

) و العائد على الأموال ROAمؤشرات المردودیة نعرض لها عبر تحلیل : العائد على الأصول (

 ROE:  ((11)الخاصة (

 )%( الوحدة )2016-2008): تطور مؤشرات المردودیة في الجزائریة  للفترة (05رقم ( الجدول
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Source : Algérie ; Rapport des services du FMI 2017- P34  

 ROA مقبولة من حیث العائد مستویات  النظام البنكي الجزائريسجل  :العائد على الأصول

بمعدل  2010طیلة فترة الدراسة بلغ أقصاه خلال سنة فاق الواحد الصحیح على الأصول 

إلى التحسن المسجل في هامش ربحیة الأصول و ، ویرجع السبب في ذلك %2,2متوسط 

 الناشئ أساسا عن التوسع في الإقراض متوسط و طویل الأجل. منفعتهامعدل 

 ROE :تزامنت بدایة هذه الفترة مع إجراءات بنك الجزائر في دعم  العائد على الأموال الخاصة

ضمن   2009و إدراج نتائجها الصافیة إلى الاحتیاطات سنة  العمومیةالأموال الخاصة للبنوك 

متطلبات الرفع من الحد الأدنى لرأس المال البنكي، لتعرف البنوك العمومیة الجزائریة تراجعا في 

و هو نفس الإجراء الذي اتجهت  ،2015سنة  17إلى 2009سنة  21درجة الرفع المالي من 

لم ینزل بالمتوسط توى العائد على الأموال الخاص رغم ذلك فان مس إلیه البنوك الخاصة، 

و یرجع ذلك إلى التحسن  ،كأقل نسبة مسجلة خلال فترة الدراسة  %16,70 للنظام البنكي عن 

في مؤشرات مردودیة السیاسة الائتمانیة من خلال الارتفاع المسجل في معدل العائد على 

 .صولالأصول تحت تأثیر  هامش الربح المصرفي و منفعة الأ
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   كفایة رأس المال و مؤشرات الصلابة المالیة: )3

في إطار مقارنة بتلك المحددة  تمكن النظام البنكي الجزائري من تحقیق ملاءة مالیة مرتفعة      

مبررة بالإجراءات الاستباقیة التي اتجهت إلیها كل  ،طوال فترة الدراسة قواعد التنظیم الاحترازي الحذر

من البنوك العمومیة و الخاصة بالرفع من متطلبات الحد الأدنى لرأس مالها استعدادا لمواكبة مقررات 

  (12).2009إدراج النتائج الصافیة في الاحتیاطات  ابتداءا من سنةالعمل على  من خلال IIIبازل 

  )%(الوحدة )2016/ 2008(و مؤشرات الصلابة المالیة  لملاءةنسبة ا):تطور 06الجدول رقم (

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  18.9  18.7  16  21.5  23.4  23.7  23.6  26.2  16.5  لاءة�الم�سبة�  

صا���القروض�المتع��ة�/�

  �موال�ا��اصة�

33.9  21.1  19.4  16.2  17.1  21.4  25.4  32.9  

المتع��ة�/�القروض� صا��

  مجموع�القروض

7.3  4.9  4.4  3.5  3.4  3.2  3.8  5.1  

مخصصات�المؤونات�

  /مجموع�القروض�المصنفة

65.4  76.5  69.8  69.5  68.2  65.2  61.2  55.4  

Source : Algérie ; Rapport des services du FMI (2017) op-cit P 34 

  لصافي القروض المتعثرة  %50عن سجل النظام البنكي الجزائري طلیة فترة الدراسة نسب تقل

متخذة اتجاه تنازلي في تطوراتها لتحقق أحسن مستوى لها سنة  إلى الأموال الخاصة القاعدیة،

 ، ما یعكس تحسن ملاءة رأس ماله تجاه مخاطر الائتمان المصرفي.%17,1بنسبة  2013

 وض المتعثرة معبرا عنها بنسبة صافي القر  تهاجودمستوى  تحسن في   محفظة القروض عرفت

من خلال المستوى المتدني لهذه النسبة التي بلغت أقصاها  ،إلى إجمالي القروض الممنوحة

، الأمر الذي یعكس بدوره التحسن الكبیر في سلامة العملیات الاقراضیة 2008سنة  %7,3ـ

 خلال هذه الفترة.

 مستوى رة یترجم تراجع نسبة مخصصات مؤونة المخاطر إلى إجمالي القروض المصنفة خط

على  %50البنوك، و التي تجاوزت طلیة فترة الدراسة في إدارة محفظة قروض  المرتفعالحیطة 

إلى  تراجع نسبة القروض المصنفة تناسب مع  الرغم من اتجاه تطوراتها في اتجاه تنازلي 

  . إجمالي القروض

   : السیولة )4

إلى واقع عملي یتمیز بفائض  2001بدءا من سنة  تشیر التقاریر المالیة لبنك الجزائر    

، جعلها لا تشكل قیدا على ممارسات المصارف في التوسع بمنح الائتمان  سیولة للنظام المصرفي

 . بقدر ما شكلت دافعا له، لضمان عوائد تكفي لخدمة تكالیف الودائع المصرفیة
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                   )2016- 2009): تطور مؤشرات السیولة للنظام البنكي الجزائري (09الجدول رقم (

  الوحدة ( ملیار دج)

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009  السنوات

فائض�سيولة�

  البن�ي

2061.3 2552.4  3008.3  2952.4  2632.9  2614.6  1925.1  1454.6  

�صول�

البنكية�

السائلة/�

إجما���

  �صول 

51.8%  53%  50.2%  45.9%  40.5%  38%  72.2%  27.5%  

أصول�سائلة�

/�المستحقات�

  قص��ة��جل

114.5%  114.3%  103.7%  107.5%  93.5%  82.1%  61.6%  67.3 

Source : Algérie ; Rapport des services du FMI (2017) op-cit, P 34 

 الـ  في اغلب الأحیان نسبة أصول سائلة إلى مجموع الأصول  فاقت النظام البنكي حقق

على نحو   مقارنة بحجم الموارد المالیة المتاحة المالیة هتوظیفات محدودیةما یعكس  50%

الانخفاض مبررا  إلى 2014ربحیته، لیتجه هذا المعدل بدایة من سنة فرص یقلل من 

من جهة، و تراجع ودائع  بالتوسع في مجال منح الائتمان على اختلاف أجال استحقاقه

 أخرى. قطاع المحروقات بفعل تراجع أسعار البترول صیف هذه السنة من جهة

  من الاستجابة) 2012-2009طیلة الفترة (من جانب أخر تمكنت البنوك الجزائریة 

عتبارات الاستحقاقیة ضمن الحدود المنصوص علیها في قواعد الحذر بتحقیق نسبة لا

 إلا أنهاما یمكنها من تغطیة التزاماتها قصیرة الأجل دون أي عوائق،  %100سیولة تفوق 

قد ینعكس الأمر الذي   %67,3إلى  2016سنة  ه الفترة وصلبنهایة هذ ضاعرفت انخفا

  .مواجهة طلبات السحب على الودائع تحت الطلبعلى قدرتها ب سلبا

  الخاتمة:

یعرض البحث إلى تحلیل الضوابط الرئیسة لتنظیم النشاط الائتماني للبنوك الجزائریة و   

باعتبارها مؤشرات سلامة توظیفاتها المالیة مدى كفاءتها في موائمة أهدافها الخاصة المتعارضة، 

  المخططة بواسطة السیاسة الائتمانیة، وقد أسفرت هذه الدراسة التحلیلیة عن النتائج التالیة:

التي عرفها النظام المصرفي الجزائري مجموعة من مبادئ العمل  الإصلاح ینانو ق تكرس .1

المالیة، استمدتها من مقررات  و المؤسساتفي إطار السیاسة الائتمانیة للبنوك  الجدید

بازل بمحطاتها الثلاث، و التي تولي الأهمیة الأكبر لمعاییر الملاءة و السیولة كأسس 

 للسلامة المصرفیة.
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العمل المصرفي للنظام  لجعلأسست قواعد السلامة المصرفیة المكرسة بقوانین الإصلاح،  .2

في مستوى التحكم بتقنیات التمویل البنكي السلیم الذي یراعي معاییر  البنكي الجزائري

تبني قواعد التسییر الاحترازي الحذر، و اعتماد أنظمة  خلال المردودیة و المخاطرة من

لاختیار و تصنیف القروض و درجة مخاطرها، الأمر الذي فتح فضاء واسعا من الحریة 

 .صرفیةفي تقدیم القروض الم الجزائریةللبنوك 

التوجه الجدید في السیاسة الائتمانیة بالتوسع في الإقراض  ساهممؤشرات المردودیة:  .3

انعكس إیجابا على هامش الربح المصرفي لیلقي بضلاله على  مامتوسط و طویل الأجل 

ضمن اعتبارات دعم كفایة الرافعة المالیة مستوى العائد على الأموال الخاصة رغم تراجع 

 .ي رأس المال البنك

مؤشرات الملاءة و الصلابة المالیة:ساهمت قواعد التنظیم الاحترازي الحذر و إجراءات  .4

الرقابة الداخلیة في إضفاء تحسن تدریجي في جودة محفظة قروضها انعكس من خلال 

تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المقدمة، كما جاءت تطورات 

تمام المتنامي لبنك الجزائر بالتقید بقواعد الحیطة و مخصصات المؤونات  في مستوى الاه

 الحذر لمقابلة مخاطر النشاط الائتماني.

، جعلها لا تشكل للنظام المصرفي بفائض سیولة عمليالواقع الیتمیز : مؤشرات السیولة .5

قیدا على ممارسات المصارف في التوسع بمنح الائتمان بقدر ما شكلت دافعا له للتوسع 

    طویل الأجل.في الإقراض 
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